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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال١٣٤البند 

        ٢٠١٣- ٢٠١٢الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
  طلب إعانة للمحكمة الخاصة لسيراليون    

  
التقريــر العــشرون للجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة بــشأن الميزانيــة       

  ٢٠١٣-٢٠١٢البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
    

  مقدمة  -أولا   
  
نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير الأمين العـام بـشأن طلـب                 - ١

والتقت اللجنـة الاستـشارية خـلال نظرهـا في          ). A/66/563(إعانة للمحكمة الخاصة لسيراليون     
ممـثلين للأمـين العـام،    التقرير برئيس قلم المحكمة وبغيره مـن ممثلـي المحكمـة الخاصـة، فـضلا عـن            

  .الذين قدموا معلومات وتوضيحات إضافية
ويقـــدَّم تقريـــر الأمـــين العـــام عمـــلا بـــالفرع الثـــاني عـــشر مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة    - ٢

، الــذي قــررت فيــه الجمعيــة جملــة أمــور منــها الإحاطــة علمــاً باحتياجــات المحكمــة     ٦٥/٢٥٩
ذن للأمين العام، كتدبير استثنائي، بـأن يـدخل         الخاصة لسيراليون من الموارد حتى إغلاقها، والإ      

 دولارا لتكملة الموارد المالية الـتي جـرى التـبرع بهـا             ٩ ٨٨٢ ٥٩٤في التزامات لا تفوق قيمتها      
، ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٣١ينــاير إلى / كــانون الثــاني١للمحكمــة للفتــرة الممتــدة مــن 

عيـة في دورتهـا الـسادسة والـستين عـن تنفيـذ             والطلب من الأمين العام أن يقـدم تقريـرا إلى الجم          
ووفقا للأمين العام، يهـدف تقريـره أيـضا إلى اسـترعاء انتبـاه الجمعيـة إلى اسـتمرار                   . هذا القرار 

الــصعوبات الماليــة الــتي تواجههــا المحكمــة رغــم الجهــود الــتي بذلتــها الجهــات المانحــة الرئيــسية،    
  ).١، الفقرة A/66/563(عمال المحكمة وكذلك إلى الجدول الزمني المحدَّث لاستكمال أ
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  طلب إعانة للمحكمة الخاصة لسيراليون  -انيا ث  
قدمت اللجنة الاستشارية في تقريرها الـسابق عـن هـذه المـسألة لمحـة عامـة عـن الخلفيـة                       - ٣

ووصــفا للتقــدم الــذي أحرزتــه المحكمــة الخاصــة نحــو تحقيــق    التاريخيــة لتمويــل المحكمــة الخاصــة 
بيــد أن اللجنــة تــشير إلى حــدوث تطــورات غــير  ). ٨-٣، الفقــرات A/65/603نظــر ا(ولايتــها 

متوقعة منذ تقديم ذلك التقرير في الدعوى الأخيرة للمحكمة الخاصة، هي قـضية المـدعي العـام                 
ضـــد تـــشارلز غانكـــاي تـــايلور، أحـــدثت تحـــولات في مراحـــل الإنجـــاز المنـــصوص عليهـــا في   

، التي كانـت تتوقـع إنجـاز كـل المحاكمـات       ٢٠١٠يونيه  /استراتيجية الإنجاز المعتمدة في حزيران    
ونتيجــة لــذلك، أجــرى قــضاة المحكمــة في  . ٢٠١٢فبرايــر /ودعــاوى الاســتئناف بحلــول شــباط

، الفقـرات   A/66/563( مراجعة لاستراتيجية الإنجاز وحـددوا مراحـل جديـدة           ٢٠١١مايو  /أيار
 أنــه مــن المتوقــع صــدور حكــم  مــن تقريــره إلى١٥ويــشير الأمــين العــام في الفقــرة ). ١٥-١٢

، ٢٠١١يونيــه /لا في حزيــران (٢٠١١ديــسمبر /بــشأن وجاهــة قــضية تــايلور في كــانون الأول
وإلى أنه سيعقب ذلـك بمـدة تتـراوح بـين سـتة وثمانيـة أسـابيع تقريبـا صـدور           ) كما كان متوقعا  

أن تـستغرق   وبناءً على مراحل الإنجـاز الجديـدة واحتمـال          . حكم بالعقوبات، في حال انطباقها    
دعوى الاستئناف ستة أشهر اعتباراً من صدور حكم بالعقوبة، يُتوقع صدور حكم اسـتئناف،              

ويـشير  ). ، كمـا كـان متوقعـا      ٢٠١٢فبراير  /لا في شباط   (٢٠١٢يوليه  /عند الاقتضاء، في تموز   
  من تقريره إلى أن المحكمـة الخاصـة مـا زالـت تنظـر في قـضيتين                 ١٦الأمين العام أيضا في الفقرة      

وبحــسب . بمــوازاة محاكمــة تــايلوروســتجرى المحاكمــة المتعلقــة بهــاتين القــضيتين . غــير متــوقعتين
فهمت اللجنـة، سـتنجز المحكمـة أعمالهـا، في حـال تقيـدها بمراحـل الإنجـاز الجديـدة، بحلـول                       ما

  .٢٠١٢يوليه /نهاية تموز
ول، عـن احتياجـات     ويقدم المرفق الثالث لتقرير الأمين العام لمحة عامة، في شـكل جـدا              - ٤

وخطـة خفـض    ) ١الجـدول    (٢٠١١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١المحكمة الخاصة من الوظائف في      
 ٢٠١٢يوليـــه / إلى تمـــوز٢٠١٠نـــوفمبر /عـــدد المـــوظفين للفتـــرة الممتـــدة مـــن تـــشرين الثـــاني  

 أن العدد الإجمـالي للمـوظفين سـيزيد         ٢وتلاحظ اللجنة الاستشارية من الجدول      ). ٢ الجدول(
ــاني٢٠١١ديــسمبر / بــين كــانون الأول ٨٨إلى  ٦٦مــن  ــاير / وكــانون الث وأُبلغــت . ٢٠١٢ين

ــاني      ــشرين الث ــي للمــوظفين في ت ــدد الفعل ــأن الع ــصدد ب ــذا ال ــة في ه ــوفمبر /اللجن ــغ ٢٠١١ن  بل
 ومطلـع عـام     ٢٠١١كما أُوضِح للجنة أن توقعـات مـلاك المـوظفين لأواخـر عـام               . موظفا ٩٢

تــأخُّر صــدور حكــم تــايلور وحــصول تطــورات  كانــت قــد وُضــعت قبــل شــيوع خــبر ٢٠١٢
. أخــرى غــير متوقعــة، كبــدء دعــاوى تتعلــق بــالازدراء بالمحكمــة وتبــديل المــوظفين الأساســيين   

وعليــه، فعنــدما أجــرت المحكمــة مراجعــة لمــستويات التوظيــف في ضــوء تلــك التطــورات، كــان 



A/66/7/Add.19  
 

11-63916 3 
 

كمــة والخــدمات بــد مــن تمديــد عقــود مــوظفين في مجــالات مثــل الأمــن، وإدارة أعمــال المح    لا
  .الإدارية للاضطلاع بعبء العمل الإضافي

 من تقرير الأمين العـام أن المحكمـة الخاصـة           ١٧وتلاحظ اللجنة الاستشارية من الفقرة        - ٥
ــصريف         ــة ســيراليون الخاصــة لت ــا إلى محكم ــار الاســتعداد لانتقاله ــدما كــبيرا في إط أحــرزت تق

ــة  ــال المتبقي ــسألة بمز   . الأعم ــذه الم ــشت ه ــد نوق ــاه    وق ــث أدن ــرع الثال ــصيل في الف ــن التف ــد م . ي
 من تقريـر الأمـين العـام، أحـرزت المحكمـة تقـدماً كـبيراً أيـضا في               ٣٦هو مبين في الفقرة      وكما

 /وأقـــرت لجنـــة الإدارة سياســـة المحكمـــة للتـــصفية في حزيـــران . عمليـــة التـــصفية الـــتي تنفـــذها
 وعملـت المحكمـة منـذ ذلـك     .٢٠١١فبرايـر  /، وإضافةً لسياسة التـصفية في شـباط     ٢٠١٠ يونيه

 المتعلقــة بمراجعــة ٢٠١٠الحـين علــى تحديــد أصــولها والتحقـق منــها وقــد أُنجــزت عمليـات عــام    
ولم تعد المحكمة تـشغل حاليـا سـوى ثلـث موقعهـا الأصـلي في فريتـاون،                  . الحسابات والأصول 

امـة الـشهود    كما أُغلقت البيوت الآمنة المخصصة لإق     . مما أدى إلى انخفاض في استهلاك الوقود      
وتعمل المحكمة حاليا مع حكومة سيراليون وغيرها من الجهات المعنية علـى تحويـل مـبنى الأمـن                  

وتجـرى حاليـاً تـصفية ممرحلـة للأصـول المنقولـة غـير الـضرورية للعمليـات                  . إلى متحف للـسلام   
الأمـم   مـن الاتفـاق المـبرم بـين     ١٢ولـدى الاستفـسار، أُبلغـت اللجنـة أنـه وفقـا للمـادة         . الحالية

المتحدة وحكومة سيراليون المتعلق بإنشاء محكمة سيراليون الخاصـة لتـصريف الأعمـال المتبقيـة،             
وعليـــه، لـــن تُحقـــق . يجـــرى الـــتخلص مـــن أصـــول المحكمـــة بـــالتبرع بهـــا لحكومـــة ســـيراليون 

  .إيرادات جرّاء تصفية الأصول أي
للوضــع المــالي الحــالي ويرســم الفــرع الرابــع مــن تقريــر الأمــين العــام الخطــوط العريــضة   - ٦

 ٢٠١١، بلغـت الميزانيـة المعتمـدة سـابقا لعـام      ١٨وكما هو مبين في الفقرة    . للمحكمة الخاصة 
إلا أنه نظراً للتحول غير المتوقع الذي طرأ على مراحل الإنجـاز          .  دولار ١٢ ٢٩٠ ٥٠٠مقدار  

ــة المعتمــدة المنقحــة لعــام      دولار ٣ ٧٢٢ ٩٠٠ بمبلــغ ٢٠١١المــشار إليــه أعــلاه، زادت الميزاني
وكمــا هــو مــبين في المرفــق الأول لــذاك التقريــر، فــإن الرصــيد .  دولار١٦ ٠١٣ ٤٠٠لتــصبح 

كمــا بلغــت  .  دولارا٢ ٦٧١ ٦٦٤ بلــغ ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاني ١النقــدي المرحَّــل في  
ــين   ــاني ١التبرعــات المقبوضــة ب ــاير و / كــانون الث ــشرين الأول٣١ين ــوبر / ت ــدار ٢٠١١أكت  مق

 كـــان قـــد اســـتُخدم مبلـــغ ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين الأول٣١دولارا، وحـــتى  ٤ ٨١٥ ٩٣٤
ــة  ٨ ٥٢٥ ٨٠٢ ــة البالغ ــة   ٩ ٨٨٢ ٥٩٤ دولار مــن الإعان ــا الجمعي ــتي وافقــت عليه  دولارا ال

وعليه، تعتبر اللجنة الاستشارية أن لا حاجة إلى مزيـد مـن المـوارد              . ٦٥/٢٥٩العامة في القرار    
 والتبرعات الموافق عليها تغطي بمـا يكفـي إجمـالي الميزانيـة              لأن الإعانة  ٢٠١١للعمليات في عام    

 ٢٠١١ولـدى الاستفـسار، أُبلغـت اللجنـة أن الجـزء غـير المـستخدم مـن الإعانـة لعـام                      . المنقحة
وتنـوه اللجنـة في هـذا الـصدد بـأن المحكمـة       . سيعاد إلى الدول الأعضاء وفقا للإجـراءات المتبعـة    
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فهـي لم تـستخدم كامـل سـلطات     : نات السابقة المقدمة لهـا  الخاصة أبدت حرصاً في إدارة الإعا     
 رصيد غـير منفـق فـاق        ٢٠٠٦، كما أُعيد في عام      ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤الالتزام التي طُلبت لعامي     
، A/66/563( مـن النظـام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة                ٣-٥المتوقع، وذلك وفقا للبند     

  .كمة الخاصة لحرصها في استخدام المواردوتثني اللجنة على المح). ١١ و ١٠الفقرتان 
 من تقريره، بلغت الميزانية المعتمـدة سـابقا لعـام           ١٩وكما أشار الأمين العام في الفقرة         - ٧

ــدار ٢٠١٢ ــام     .  دولارا٢ ٣٥٦ ٧٥٠ مق ــدة المنقحــة لع ــة المعتم ــغ الميزاني  ٢٠١٢في حــين تبل
علومـات عـن الاحتياجـات مــن    ويتـضمن المرفـق الثـاني للتقريــر م   .  دولار٩ ٠٦٦ ٤٠٠مقـدار  

 ٢٠١٢ونظراً لعدم تلقي أي تبرعـات أو تعهـدات لعـام          . الموارد بحسب العنصر ووجه الإنفاق    
ــرة A/66/563نظــر ا( ــة      )١٩، الفق ــى موافق ــا إلى الحــصول عل ــسعى حالي ــام ي ــإن الأمــين الع ، ف

دف تمكينـها  به ـدولار  ٩ ٠٦٦ ٤٠٠الجمعية العامة لمنح المحكمة الخاصة إعانة تصل قيمتها إلى  
وفي هــذا الــصدد، تــشير اللجنــة الاستــشارية إلى أن أي إعانــة توافــق عليهــا . مــن إنجــاز ولايتــها

أي : الجمعية ستصرفها المنظمة للمحكمة بالطريقـة نفـسها الـتي صُـرفت بهـا الإعانـات الـسابقة                 
. ع التبرعـات  بقيام المراقب المالي بتحويل الأموال إلى المحكمة على دفعات وبتسويتها تبعـاً لوض ـ            

وسيُطلب من رئيس قلم المحكمة في هذا الصدد أن يقدم إلى المراقب المالي بيانات شـهرية بكـل              
النفقــات والإيــرادات، وســيبقى العمــل جاريــا بالترتيبــات القائمــة لخــدمات المراجعــة الداخليــة   

ارسـة  وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظتـها الـسابقة في مـا يتعلـق بـضرورة مم        . والخارجية للحسابات 
  ).١٤، الفقرة A/65/603نظر ا(رقابة مستمرة على إدارة أصول المحكمة الخاصة 

وفيما يتعلـق بحجـم التبرعـات، أُبلغـت اللجنـة الاستـشارية، لـدى الاستفـسار، بأنـه في                      - ٨
لجمــع الأمــوال إلى الــدول الأعــضاء في عــام نــداء الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة تطلــق حــين لم 
مــة الماليــة العالميــة، فقــد عقــد كبــار مــسؤولي المحكمــة الخاصــة منــذ تــشرين   بــسبب الأز٢٠١١
 اجتماعا لجمع الأموال في لاهاي ونيويورك وفريتاون وغيرهـا مـن المـدن              ٧٠نوفمبر نحو   /الثاني

 رسـالة   ٥٢ بتوجيـه    ٢٠١١نـوفمبر   /وإضافة إلى ذلك، قامت المحكمة في تشرين الثاني       . الكبرى
الـسفراء العـاملين في نيويـورك للبلـدان الـتي سـبق أن تبرعـت لهـا في                   مناشدة لجمـع الأمـوال إلى       

وأُبلغت اللجنة كذلك بأن المحكمة لا تزال تعتزم توجيه رسائل مناشدة في نهايـة العـام                . الماضي
المؤسـسات  بإلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل وإلى جهات على صـلة               

راميــة إلى جمــع الأمــوال ســتكثَّف بمجــرد صــدور أمــر بــشأن موعــد  الأوروبيــة، وبــأن الجهــود ال
،  مختلفـة  وسـتُعقد اجتماعـات مـع البعثـات الدبلوماسـية لبلـدان           . إصدار الحكم في قـضية تـايلور      

لعــدم نجــاح وتأســف اللجنــة . وســيقدم رئــيس المحكمــة والمــدعي العــام فيهــا أيــضاً  إحــاطتين  
 لجنة الإدارة   بذل وتتوقع أن ت   ٢٠١٢برعات لعام   في تأمين التمويل بالت   تاريخه  المحكمة حتى   

 تقـوم  المحكمـة طالمـا بقيـت    حثيثة لجمـع الأمـوال   اجهودبالمحكمة وكبار المسؤولين الآخرين  
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وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة المحكمة أيضاً على بذل المزيد من الجهـد لتوسـيع               . بأعمالها
  . قاعدة المانحين لديها

ية إلى أنهــا لاحظــت في تقريرهــا الــسابق عــن هــذه المــسألة أن وتــشير اللجنــة الاستــشار  - ٩
المحكمة الخاصة لسيراليون، باعتبارها أُولى المحاكم الدولية التي تستكمل عملـها، سـتكون بمثابـة             

. الدوليـة الأخـرى   والهيئـات القـضائية     مرجع لأفضل الممارسات والدروس المستفادة للمحـاكم        
الممارسـات  أفـضل  ميـع  بجحتفـاظ بـسجل وثـائقي شـامل       ، شجعت اللجنة المحكمـة علـى الا       لذا

، A/65/603(للمحــاكم الدوليــة الأخــرى الاســتفادة مــن خبراتهــا بمــا يتــيح والــدروس المــستفادة 
  ).٨الفقرة 
الخطـوات التاليـة اسـتجابةً لتلـك        باتخـاذ   ولدى الاستفسار، أُبلغـت اللجنـة الاستـشارية           - ١٠

  :التوصية
 نـــدوة عـــن أفـــضل الممارســـات ٢٠١١في عـــام  مكتـــب المـــدعي العـــامنظـــم   )أ(  

  والدروس المستفادة للمدعين العامين في جميع المحاكم الدولية؛
عمل مكتب المدعي العام حاليـاً مـع نظرائـه في المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا                 ي  )ب(  

المحكمـة  السابقة والمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والـدوائر الاسـتثنائية في المحـاكم الكمبوديـة و              
الممارســات والــدروس المــستفادة مــن   أفــضل مــشروع يهــدف إلى تجميــع علــى الخاصــة للبنــان 

 ،جانب كل من هذه الهيئات في مجالي التحقيق في الجرائم الدولية والملاحقة القضائية لمرتكبيهـا              
  ؛٢٠١٢ عامويتوقع نشر هذه المطبوعة في أوائل. في مطبوعة واحدة

مة الخاصة، بدعم مـن الحكومـة الكنديـة وبالتنـسيق مـع             يعتزم رئيس قلم المحك     )ج(  
المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة، عقــد مــؤتمر بــشأن إرث المحكمــة لتوثيــق أفــضل الممارســات    

  والدروس المستفادة في جميع المجالات؛
تبادل رئـيس قلـم المحكمـة الخاصـة الأفكـار مـع رؤسـاء أقـلام المحـاكم الدوليـة                      )د(  

ــشأن   ــة كيفالأخــرى ب ــا وتقلــيص عــدد المــوظفين  ي الموظفين الاحتفــاظ في الوقــت نفــسه ب ــ فيه
  حفظ الوثائق؛الأساسيين، وكيفية 

 ٤٠ في نحــو ٢٠١٠نــوفمبر /شــاركت المحكمــة الخاصــة منــذ تــشرين الثــاني       )هـ(  
والهيئـات  مناسبة تتعلـق بتبـادل أفـضل الممارسـات والـدروس المـستفادة مـع غيرهـا مـن المحـاكم                      

ات علــى الــصعيدين الــدولي والــوطني في مجــالات مــن قبيــل حمايــة الــشهود    والمؤســسالقــضائية 
  .  المقاضاة والتحقيق، والتواصل، والمسائل المتعلقة بالمهام المتبقية وإرث المحكمةاتواستراتيجي
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الخطوات المتَّخــذة لتحديــد أفــضل الممارســات وتوثيقهــا وتــشجع المحكمــة   بــاللجنــة نــوه وت
  . في هذا الصددالخاصة على مواصلة جهودها 

وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أن الأمــين العــام تقــدَّم أولا إلى الجمعيــة العامــة، بموافقــة     - ١١
). 183  وS/2004/182انظــر  (٢٠٠٤مجلــس الأمــن، بطلــب إعانــة للمحكمــة الخاصــة في عــام   

ة وتلاحظ اللجنة كـذلك أن المحكمـة تلقـت منـذ ذلـك الحـين تمـويلا مـن خـلال الميزانيـة العادي ـ                       
ونظرا إلى أهميـة الأنـشطة الـتي تـضطلع بهـا المحكمـة،       . للأمم المتحدة في العديد من المناسبات 

بـأن  صـوب إنجـاز ولايتـها، توصـي اللجنـة      تاريخـه  ومع مراعـاة التقـدم الـذي أحرزتـه حـتى       
 دولار للفتـرة  ٩ ٠٦٦ ٤٠٠تـصل إلى  إعانة توفير ، كتدبير استثنائي، على  توافق الجمعية 

أي تبرعـات تتلقاهـا     بغيـة اسـتكمال      ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٣١يناير إلى   /ثاني كانون ال  ١من  
  :وتوصي اللجنة بأن تقوم الجمعية بما يلي.  إنجاز عملهاالمحكمة حتى يتسنى لها

 ٩ ٠٦٦ ٤٠٠فـوق  للأمين العام بالـدخول في التزامـات بمبلـغ لا ي       الإذن    )أ(  
إعانة للمحكمة  وفير   لت ٢٠١١يوليه  / تموز ٣١يناير إلى   / كانون الثاني  ١دولارا للفترة من    
  ؛الخاصة لسيراليون

ــة العامــة في دورتهــا الــسابعة    ال  )ب(   طلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعي
 وعـن  ٢٠١٣-٢٠١٢الإعانـة خـلال فتـرة الـسنتين     أوجـه اسـتخدام   والستين تقريراً عن    

  .حالة التبرعات للمحكمة الخاصة
في الفقرة الـسابقة تـستند إلى      الواردة  لى أن توصيتها    وتشدد اللجنة الاستشارية ع     - ١٢

: ٦٥/٢٥٩ثاني عشر من قرار الجمعيـة العامـة   ال من الفرع   ٦الأساس التالي، وفقا للفقرة     
سترد إلى الأمم المتحدة عند تصفية المحكمة الخاصة أي أموال تخـصص لهـا مـن الميزانيـة          ) أ(

ف الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة ولجنـة      سـتكث ) ب(العادية في حالـة تلقـي تبرعـات كافيـة؛        
الإدارة ورئــيس قلــم المحكمــة وكبــار المــسؤولين الآخــرين فيهــا جهــودهم لتمويــل أنــشطة    

وتتوقع اللجنة ألا تكون هناك طلبات إعانة أخرى للمحكمة . المحكمة عن طريق التبرعات
   .الخاصة

  
  الأنشطة المتبقية والمتعلقة بإرث المحكمة  -ثالثا   

ــ  - ١٣ ــام في الفقــرات  ي ــره وصــفا    ٣٠ إلى ٢٢ورد الأمــين الع  مــن الفــرع خامــسا مــن تقري
فيـشير في جملـة   . ٢٠١٢يوليـه  /للأنشطة المتبقية التي ستنفَّذ بعد إغلاق المحكمة الخاصـة في تمـوز   

 وضع الصيغة النهائية للاتفـاق بـين الأمـم المتحـدة            ٢٠١٠أغسطس  /في آب جرى  أمور إلى أنه    
وزوِّدت . تـصريف الأعمـال المتبقيـة     اصـة ل  الخ  سـيراليون  ن إنشاء محكمة  وحكومة سيراليون بشأ  
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تصريف الأعمـال   بنسخة من الاتفاق تتضمن النظام الأساسي لمحكمة        بناء على طلبها،     ،اللجنة
، لدى الاستفسار، بأن المحكمـة الخاصـة، بخـلاف المحكمـة الدوليـة               أيضا وأُبلغت اللجنة . المتبقية

لمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانــدا، اللـتين أنـشأهما مجلـس الأمـن بموجــب        ليوغوسـلافيا الـسابقة وا  
. الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنشئت باتفاق بين الأمم المتحدة وحكومـة سـيراليون     

بحكــم إنــشائها كمــا أن محكمــة تــصريف الأعمــال المتبقيــة هــي أيــضا منظمــة منــشأة بمعاهــدة،   
   .هماإضافي بين الطرفين عينباتفاق 
تـصريف الأعمـال   ويشير الأمين العام أيضاً  في تقريره إلى أن النظام الأساسـي لمحكمـة          - ١٤

الـتي ستـضطلع بهـا تلـك الهيئـة ويـضمن            هـام المتبقيـة، الجـاري منـها والمخـصص،           المتبقية يعدد الم  
وتلاحـظ اللجنـة الاستـشارية، علـى        . استمرار اختصاص المحكمـة الخاصـة وحقوقهـا والتزاماتهـا         

للفـار  المتبقية ستتمتع بصلاحية الملاحقة القـضائية       تصريف الأعمال   وجه الخصوص، أن محكمة     
  .قضيته إلى ولاية قضائية وطنية مختصةتُحل المتبقي، جوني بول كوروما، إذا لم 

 مـن اتفـاق     ٦وتلاحظ اللجنة الاستشارية كذلك من تقرير الأمين العام أنه عملا بالمادة              - ١٥
المتبقية، تضطلع المحكمة بمهامها في مقـر مؤقـت في لاهـاي يكـون     ريف الأعمال تصإنشاء محكمة  

له فرع أو مكتـب فرعـي في فريتـاون لحمايـة الـشهود ودعمهـم وتنـسيق مـسائل الـدفاع، إلى أن             
ويشير الأمين العام أيضاً إلى أن تـصريف المهـام الجاريـة سـيقوم         . يقرر طرفا الاتفاق خلاف ذلك    

مـوظفين أو خـبراء     توظيـف   ن الموظفين الدائمين في المكتبين، وأنه بدلا مـن          به ما مجموعه سبعة م    
المتبقيــة، يقــوم  تــصريف الأعمــال  استــشاريين إضــافيين للتحــضير لعمليــة الانتقــال إلى محكمــة      

الموظفون الحـاليون، إضـافة إلى مهـامهم الاعتياديـة، بالعمـل القـانوني والـتقني واللوجـستي الـلازم                    
)A/66/563ــا    ). ٢٧-٢٤ ، الفقــرات ــة المحكمــة الخاصــة علــى مواصــلة جهوده وتــشجع اللجن

  .المتبقية من الموارد البشرية إلى أدنى حدتصريف الأعمال لتقليص احتياجات محكمة 
ــة ا       - ١٦ ــن الميزاني ــسخة م ــشارية بن ــة الاست ــسار، زوِّدت  اللجن ــدى الاستف ــةول ــة لأولي  لمحكم

الاحتياجات اللازمة لأداء المهام المتبقيـة الجاريـة في         وأُبلغت اللجنة بأن    . المتبقيةتصريف الأعمال   
ت اأمــا الاحتياجــات اللازمــة للإجــراء .  دولار١ ٦٢٥ ٣٠٠بلغــتمــن العمليــات الــسنة الأولى 

  .كحد أقصى دولار سنويا ١ ٥٣٧ ٢٠٠القضائية المتبقية المخصصة، إذا اقتضى الأمر، فتبلغ 
تــصريف اتفــاق إنــشاء محكمــة  مــن ٣ادة وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أنــه عمــلا بالم ــ  - ١٧

وتثـق  . المتبقيـة، تغطَّـى مـصروفات المحكمـة مـن التبرعـات المقدمـة مـن المجتمـع الـدولي                   الأعمال  
اللجنــة في أنــه ســتُعتمَد طــرقٌ فعالــة لجمــع الأمــوال لكفالــة تــأمين تبرعــات كافيــة لمحكمــة     

  .المتبقيةتصريف الأعمال 
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	3 - قدمت اللجنة الاستشارية في تقريرها السابق عن هذه المسألة لمحة عامة عن الخلفية التاريخية لتمويل المحكمة الخاصة ووصفا للتقدم الذي أحرزته المحكمة الخاصة نحو تحقيق ولايتها (انظر A/65/603، الفقرات 3-8). بيد أن اللجنة تشير إلى حدوث تطورات غير متوقعة منذ تقديم ذلك التقرير في الدعوى الأخيرة للمحكمة الخاصة، هي قضية المدعي العام ضد تشارلز غانكاي تايلور، أحدثت تحولات في مراحل الإنجاز المنصوص عليها في استراتيجية الإنجاز المعتمدة في حزيران/يونيه 2010، التي كانت تتوقع إنجاز كل المحاكمات ودعاوى الاستئناف بحلول شباط/فبراير 2012. ونتيجة لذلك، أجرى قضاة المحكمة في أيار/مايو 2011 مراجعة لاستراتيجية الإنجاز وحددوا مراحل جديدة (A/66/563، الفقرات 12-15). ويشير الأمين العام في الفقرة 15 من تقريره إلى أنه من المتوقع صدور حكم بشأن وجاهة قضية تايلور في كانون الأول/ديسمبر 2011 (لا في حزيران/يونيه 2011، كما كان متوقعا) وإلى أنه سيعقب ذلك بمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع تقريبا صدور حكم بالعقوبات، في حال انطباقها. وبناءً على مراحل الإنجاز الجديدة واحتمال أن تستغرق دعوى الاستئناف ستة أشهر اعتباراً من صدور حكم بالعقوبة، يُتوقع صدور حكم استئناف، عند الاقتضاء، في تموز/يوليه 2012 (لا في شباط/فبراير 2012، كما كان متوقعا). ويشير الأمين العام أيضا في الفقرة 16 من تقريره إلى أن المحكمة الخاصة ما زالت تنظر في قضيتين غير متوقعتين. وستجرى المحاكمة المتعلقة بهاتين القضيتين بموازاة محاكمة تايلور. وبحسب ما فهمت اللجنة، ستنجز المحكمة أعمالها، في حال تقيدها بمراحل الإنجاز الجديدة، بحلول نهاية تموز/يوليه 2012.
	4 - ويقدم المرفق الثالث لتقرير الأمين العام لمحة عامة، في شكل جداول، عن احتياجات المحكمة الخاصة من الوظائف في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (الجدول 1) وخطة خفض عدد الموظفين للفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى تموز/يوليه 2012 (الجدول 2). وتلاحظ اللجنة الاستشارية من الجدول 2 أن العدد الإجمالي للموظفين سيزيد من 66 إلى 88 بين كانون الأول/ديسمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012. وأُبلغت اللجنة في هذا الصدد بأن العدد الفعلي للموظفين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بلغ 92 موظفا. كما أُوضِح للجنة أن توقعات ملاك الموظفين لأواخر عام 2011 ومطلع عام 2012 كانت قد وُضعت قبل شيوع خبر تأخُّر صدور حكم تايلور وحصول تطورات أخرى غير متوقعة، كبدء دعاوى تتعلق بالازدراء بالمحكمة وتبديل الموظفين الأساسيين. وعليه، فعندما أجرت المحكمة مراجعة لمستويات التوظيف في ضوء تلك التطورات، كان لا بد من تمديد عقود موظفين في مجالات مثل الأمن، وإدارة أعمال المحكمة والخدمات الإدارية للاضطلاع بعبء العمل الإضافي.
	5 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية من الفقرة 17 من تقرير الأمين العام أن المحكمة الخاصة أحرزت تقدما كبيرا في إطار الاستعداد لانتقالها إلى محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية. وقد نوقشت هذه المسألة بمزيد من التفصيل في الفرع الثالث أدناه. وكما هو مبين في الفقرة 36 من تقرير الأمين العام، أحرزت المحكمة تقدماً كبيراً أيضا في عملية التصفية التي تنفذها. وأقرت لجنة الإدارة سياسة المحكمة للتصفية في حزيران/ يونيه 2010، وإضافةً لسياسة التصفية في شباط/فبراير 2011. وعملت المحكمة منذ ذلك الحين على تحديد أصولها والتحقق منها وقد أُنجزت عمليات عام 2010 المتعلقة بمراجعة الحسابات والأصول. ولم تعد المحكمة تشغل حاليا سوى ثلث موقعها الأصلي في فريتاون، مما أدى إلى انخفاض في استهلاك الوقود. كما أُغلقت البيوت الآمنة المخصصة لإقامة الشهود وتعمل المحكمة حاليا مع حكومة سيراليون وغيرها من الجهات المعنية على تحويل مبنى الأمن إلى متحف للسلام. وتجرى حالياً تصفية ممرحلة للأصول المنقولة غير الضرورية للعمليات الحالية. ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة أنه وفقا للمادة 12 من الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون المتعلق بإنشاء محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية، يجرى التخلص من أصول المحكمة بالتبرع بها لحكومة سيراليون. وعليه، لن تُحقق أي إيرادات جرّاء تصفية الأصول.
	6 - ويرسم الفرع الرابع من تقرير الأمين العام الخطوط العريضة للوضع المالي الحالي للمحكمة الخاصة. وكما هو مبين في الفقرة 18، بلغت الميزانية المعتمدة سابقا لعام 2011 مقدار 500 290 12 دولار. إلا أنه نظراً للتحول غير المتوقع الذي طرأ على مراحل الإنجاز المشار إليه أعلاه، زادت الميزانية المعتمدة المنقحة لعام 2011 بمبلغ 900 722 3 دولار لتصبح 400 013 16 دولار. وكما هو مبين في المرفق الأول لذاك التقرير، فإن الرصيد النقدي المرحَّل في 1 كانون الثاني/يناير 2011 بلغ 664 671 2 دولارا. كما بلغت التبرعات المقبوضة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 مقدار 934 815 4 دولارا، وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 كان قد استُخدم مبلغ 802 525 8 دولار من الإعانة البالغة 594 882 9 دولارا التي وافقت عليها الجمعية العامة في القرار 65/259. وعليه، تعتبر اللجنة الاستشارية أن لا حاجة إلى مزيد من الموارد للعمليات في عام 2011 لأن الإعانة والتبرعات الموافق عليها تغطي بما يكفي إجمالي الميزانية المنقحة. ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة أن الجزء غير المستخدم من الإعانة لعام 2011 سيعاد إلى الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المتبعة. وتنوه اللجنة في هذا الصدد بأن المحكمة الخاصة أبدت حرصاً في إدارة الإعانات السابقة المقدمة لها: فهي لم تستخدم كامل سلطات الالتزام التي طُلبت لعامي 2004 و 2005، كما أُعيد في عام 2006 رصيد غير منفق فاق المتوقع، وذلك وفقا للبند 5-3 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة (A/66/563، الفقرتان 10 و 11). وتثني اللجنة على المحكمة الخاصة لحرصها في استخدام الموارد.
	7 - وكما أشار الأمين العام في الفقرة 19 من تقريره، بلغت الميزانية المعتمدة سابقا لعام 2012 مقدار 750 356 2 دولارا. في حين تبلغ الميزانية المعتمدة المنقحة لعام 2012 مقدار 400 066 9 دولار. ويتضمن المرفق الثاني للتقرير معلومات عن الاحتياجات من الموارد بحسب العنصر ووجه الإنفاق. ونظراً لعدم تلقي أي تبرعات أو تعهدات لعام 2012 (انظر A/66/563، الفقرة 19)، فإن الأمين العام يسعى حاليا إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة لمنح المحكمة الخاصة إعانة تصل قيمتها إلى 400 066 9 دولار بهدف تمكينها من إنجاز ولايتها. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة الاستشارية إلى أن أي إعانة توافق عليها الجمعية ستصرفها المنظمة للمحكمة بالطريقة نفسها التي صُرفت بها الإعانات السابقة: أي بقيام المراقب المالي بتحويل الأموال إلى المحكمة على دفعات وبتسويتها تبعاً لوضع التبرعات. وسيُطلب من رئيس قلم المحكمة في هذا الصدد أن يقدم إلى المراقب المالي بيانات شهرية بكل النفقات والإيرادات، وسيبقى العمل جاريا بالترتيبات القائمة لخدمات المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات. وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظتها السابقة في ما يتعلق بضرورة ممارسة رقابة مستمرة على إدارة أصول المحكمة الخاصة (انظر A/65/603، الفقرة 14).
	8 - وفيما يتعلق بحجم التبرعات، أُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى الاستفسار، بأنه في حين لم تطلق الأمانة العامة للأمم المتحدة نداء لجمع الأموال إلى الدول الأعضاء في عام 2011 بسبب الأزمة المالية العالمية، فقد عقد كبار مسؤولي المحكمة الخاصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر نحو 70 اجتماعا لجمع الأموال في لاهاي ونيويورك وفريتاون وغيرها من المدن الكبرى. وإضافة إلى ذلك، قامت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتوجيه 52 رسالة مناشدة لجمع الأموال إلى السفراء العاملين في نيويورك للبلدان التي سبق أن تبرعت لها في الماضي. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن المحكمة لا تزال تعتزم توجيه رسائل مناشدة في نهاية العام إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل وإلى جهات على صلة بالمؤسسات الأوروبية، وبأن الجهود الرامية إلى جمع الأموال ستكثَّف بمجرد صدور أمر بشأن موعد إصدار الحكم في قضية تايلور. وستُعقد اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية لبلدان مختلفة، وسيقدم رئيس المحكمة والمدعي العام فيها أيضاً  إحاطتين. وتأسف اللجنة لعدم نجاح المحكمة حتى تاريخه في تأمين التمويل بالتبرعات لعام 2012 وتتوقع أن تبذل لجنة الإدارة وكبار المسؤولين الآخرين بالمحكمة جهودا حثيثة لجمع الأموال طالما بقيت المحكمة تقوم بأعمالها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة المحكمة أيضاً على بذل المزيد من الجهد لتوسيع قاعدة المانحين لديها. 
	9 - وتشير اللجنة الاستشارية إلى أنها لاحظت في تقريرها السابق عن هذه المسألة أن المحكمة الخاصة لسيراليون، باعتبارها أُولى المحاكم الدولية التي تستكمل عملها، ستكون بمثابة مرجع لأفضل الممارسات والدروس المستفادة للمحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى. لذا، شجعت اللجنة المحكمة على الاحتفاظ بسجل وثائقي شامل بجميع أفضل الممارسات والدروس المستفادة بما يتيح للمحاكم الدولية الأخرى الاستفادة من خبراتها (A/65/603، الفقرة 8).
	10 - ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية باتخاذ الخطوات التالية استجابةً لتلك التوصية:
	(أ) نظم مكتب المدعي العام في عام 2011 ندوة عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة للمدعين العامين في جميع المحاكم الدولية؛
	(ب) يعمل مكتب المدعي العام حالياً مع نظرائه في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية والمحكمة الخاصة للبنان على مشروع يهدف إلى تجميع أفضل الممارسات والدروس المستفادة من جانب كل من هذه الهيئات في مجالي التحقيق في الجرائم الدولية والملاحقة القضائية لمرتكبيها، في مطبوعة واحدة. ويتوقع نشر هذه المطبوعة في أوائل عام2012؛
	(ج) يعتزم رئيس قلم المحكمة الخاصة، بدعم من الحكومة الكندية وبالتنسيق مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، عقد مؤتمر بشأن إرث المحكمة لتوثيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة في جميع المجالات؛
	(د) تبادل رئيس قلم المحكمة الخاصة الأفكار مع رؤساء أقلام المحاكم الدولية الأخرى بشأن كيفية تقليص عدد الموظفين فيها والاحتفاظ في الوقت نفسه بالموظفين الأساسيين، وكيفية حفظ الوثائق؛
	(هـ) شاركت المحكمة الخاصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في نحو 40 مناسبة تتعلق بتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع غيرها من المحاكم والهيئات القضائية والمؤسسات على الصعيدين الدولي والوطني في مجالات من قبيل حماية الشهود واستراتيجيات المقاضاة والتحقيق، والتواصل، والمسائل المتعلقة بالمهام المتبقية وإرث المحكمة. 
	وتنوه اللجنة بالخطوات المتَّخذة لتحديد أفضل الممارسات وتوثيقها وتشجع المحكمة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد. 
	11 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن الأمين العام تقدَّم أولا إلى الجمعية العامة، بموافقة مجلس الأمن، بطلب إعانة للمحكمة الخاصة في عام 2004 (انظر S/2004/182 و 183). وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة تلقت منذ ذلك الحين تمويلا من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة في العديد من المناسبات. ونظرا إلى أهمية الأنشطة التي تضطلع بها المحكمة، ومع مراعاة التقدم الذي أحرزته حتى تاريخه صوب إنجاز ولايتها، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية، كتدبير استثنائي، على توفير إعانة تصل إلى 400 066 9 دولار للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 تموز/يوليه 2012 بغية استكمال أي تبرعات تتلقاها المحكمة حتى يتسنى لها إنجاز عملها. وتوصي اللجنة بأن تقوم الجمعية بما يلي:
	(أ) الإذن للأمين العام بالدخول في التزامات بمبلغ لا يفوق 400 066 9 دولارا للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 تموز/يوليه 2011 لتوفير إعانة للمحكمة الخاصة لسيراليون؛
	(ب) الطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريراً عن أوجه استخدام الإعانة خلال فترة السنتين 2012-2013 وعن حالة التبرعات للمحكمة الخاصة.
	12 - وتشدد اللجنة الاستشارية على أن توصيتها الواردة في الفقرة السابقة تستند إلى الأساس التالي، وفقا للفقرة 6 من الفرع الثاني عشر من قرار الجمعية العامة 65/259: (أ) سترد إلى الأمم المتحدة عند تصفية المحكمة الخاصة أي أموال تخصص لها من الميزانية العادية في حالة تلقي تبرعات كافية؛ (ب) ستكثف الأمانة العامة للأمم المتحدة ولجنة الإدارة ورئيس قلم المحكمة وكبار المسؤولين الآخرين فيها جهودهم لتمويل أنشطة المحكمة عن طريق التبرعات. وتتوقع اللجنة ألا تكون هناك طلبات إعانة أخرى للمحكمة الخاصة. 
	ثالثا - الأنشطة المتبقية والمتعلقة بإرث المحكمة
	13 - يورد الأمين العام في الفقرات 22 إلى 30 من الفرع خامسا من تقريره وصفا للأنشطة المتبقية التي ستنفَّذ بعد إغلاق المحكمة الخاصة في تموز/يوليه 2012. فيشير في جملة أمور إلى أنه جرى في آب/أغسطس 2010 وضع الصيغة النهائية للاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون بشأن إنشاء محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية. وزوِّدت اللجنة، بناء على طلبها، بنسخة من الاتفاق تتضمن النظام الأساسي لمحكمة تصريف الأعمال المتبقية. وأُبلغت اللجنة أيضا، لدى الاستفسار، بأن المحكمة الخاصة، بخلاف المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، اللتين أنشأهما مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنشئت باتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون. كما أن محكمة تصريف الأعمال المتبقية هي أيضا منظمة منشأة بمعاهدة، بحكم إنشائها باتفاق إضافي بين الطرفين عينهما. 
	14 - ويشير الأمين العام أيضاً  في تقريره إلى أن النظام الأساسي لمحكمة تصريف الأعمال المتبقية يعدد المهام المتبقية، الجاري منها والمخصص، التي ستضطلع بها تلك الهيئة ويضمن استمرار اختصاص المحكمة الخاصة وحقوقها والتزاماتها. وتلاحظ اللجنة الاستشارية، على وجه الخصوص، أن محكمة تصريف الأعمال المتبقية ستتمتع بصلاحية الملاحقة القضائية للفار المتبقي، جوني بول كوروما، إذا لم تُحل قضيته إلى ولاية قضائية وطنية مختصة.
	15 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية كذلك من تقرير الأمين العام أنه عملا بالمادة 6 من اتفاق إنشاء محكمة تصريف الأعمال المتبقية، تضطلع المحكمة بمهامها في مقر مؤقت في لاهاي يكون له فرع أو مكتب فرعي في فريتاون لحماية الشهود ودعمهم وتنسيق مسائل الدفاع، إلى أن يقرر طرفا الاتفاق خلاف ذلك. ويشير الأمين العام أيضاً إلى أن تصريف المهام الجارية سيقوم به ما مجموعه سبعة من الموظفين الدائمين في المكتبين، وأنه بدلا من توظيف موظفين أو خبراء استشاريين إضافيين للتحضير لعملية الانتقال إلى محكمة تصريف الأعمال المتبقية، يقوم الموظفون الحاليون، إضافة إلى مهامهم الاعتيادية، بالعمل القانوني والتقني واللوجستي اللازم (A/66/563، الفقرات 24-27). وتشجع اللجنة المحكمة الخاصة على مواصلة جهودها لتقليص احتياجات محكمة تصريف الأعمال المتبقية من الموارد البشرية إلى أدنى حد.
	16 - ولدى الاستفسار، زوِّدت  اللجنة الاستشارية بنسخة من الميزانية الأولية لمحكمة تصريف الأعمال المتبقية. وأُبلغت اللجنة بأن الاحتياجات اللازمة لأداء المهام المتبقية الجارية في السنة الأولى من العمليات بلغت300 625 1 دولار. أما الاحتياجات اللازمة للإجراءات القضائية المتبقية المخصصة، إذا اقتضى الأمر، فتبلغ 200 537 1 دولار سنويا كحد أقصى.
	17 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه عملا بالمادة 3 من اتفاق إنشاء محكمة تصريف الأعمال المتبقية، تغطَّى مصروفات المحكمة من التبرعات المقدمة من المجتمع الدولي. وتثق اللجنة في أنه ستُعتمَد طرقٌ فعالة لجمع الأموال لكفالة تأمين تبرعات كافية لمحكمة تصريف الأعمال المتبقية.

